
لمشاهدة الصفحة 06PDFمجلس الأمة
الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠١٧

  

القنصل الكويتي لدى إسطنبول يولم على شرف الغانم

أقام القنصل العام للكويت لدى إسطنبول 
محمــد فهد المحمد مأدبة غداء على شــرف 
رئيس مجلــس الأمة مــرزوق علي الغانم 
والوفد البرلماني المشارك في اجتماع المجلس 
التنفيذي الثاني للجمعية البرلمانية الآسيوية 

الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية.
حضــر المأدبــة النــواب راكان النصف 
ود.عــودة الرويعي ود.وليــد الطبطبائي 
ود.خليل عبدالله وسفير الكويت لدى أنقرة 

رئيس الشعبة البرلمانية ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وراكان النصف ود.عودة الرويعي ود.وليد الطبطبائي ود.خليل عبدالله والسفير غسان الزواوي خلال مأدبة القنصل العام للكويت لدى إسطنبول محمد فهد المحمدغسان الزواوي.

الرئيس مرزوق الغانم متوسطا الحضور خلال مأدبة الغداء

»الأنباء« تنشر تقرير اللجنة عن الاقتراح الذي قدمه عسكر العنزي

»التشريعية«: إلزام الدولة بتحمل نصف مصروفات الطلبة
الكويتيين الدارسين بالبلاد في غير »الجامعة« و»التطبيقي«

سامح عبدالحفيظ

وافقت اللجنة التشريعية 
البرلمانية على الاقتراح بقانون 
الــذي قدمــه النائب عســكر 
العنــزي والــذي يقضي بأن 
تلتــزم الدولة بســداد نصف 
المصروفات المقررة لدراســة 
الطلبة الكويتيين الدارسين في 
البلاد في غير جامعة الكويت 
او معاهد الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريــب خلال 
مرحلة دراســتهم الجامعية، 
علــى ان تتكفل الدولة بكامل 
المصروفات حال تفوق الطالب، 
ويحرم منها الطالب الراسب 
خلال العــام الدراســي الذي 

رسب فيه.
وجاء في تقرير اللجنة الذي 

حصلت »الأنباء« على نسخة 
منــه ما يلي: يقضي الاقتراح 
بقانون في مادته الاولى الى 
اضافــة مادة جديــدة برقم 2 
مكررا الى القانون رقم 1 لسنة 
2012 في شأن انشاء وتأسيس 
محفظــة اســتثمارية لدعــم 
وتشــجيع الطلبة الدارســن 
علــى نفقتهــم الخاصة يقرر 
فيها الزام الدولة بسداد نصف 
المصروفات المقررة لدراســة 
الدارســن  الكويتيين  الطلبة 
في داخل البلاد في غير جامعة 
الكويت او معاهد الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
دراســتهم  مرحلــة  خــال 
الجامعيــة، كما يقــرر تكفل 
الدولــة بــكل المصروفات في 
حال تفوق الطالب وحرمانه 

جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب.

عرض عمل اللجنة
البحــث والدراســة،  بعد 
تبين للجنة ان فكرة الاقتراح 
بقانــون جيــدة ولا تخالــف 
احكام الدستور، ورأت اللجنة 
ابداء ملاحظــات في الصيغة 

القانونية كالتالي:
٭ قصور فــي صياغة المادة 
2 مكررا من الاقتراح بقانون 
وذلــك لاغفالهــا النص على 
الدارســن  الكويتيين  الطلبة 
على نفقتهــم الخاصة خارج 
البــاد، حيث ورد ذكرهم في 
المذكرة الايضاحية للاقتراح 
بقانــون، وعليــه يتم حذف 
عبارة في البلاد من حكم الفقرة 

القانــون، الا ان كان الغرض 
من هذه المادة تخصيص هذه 

المساعدة للكويتيين فقط.

رأي اللجنة )التصويت(
بعد المناقشة وتبادل الآراء، 
انتهــت اللجنة الــى الموافقة 
)2:2( علــى الاقتراح بقانون 
بترجيــح الجانــب الذي فيه 
الرئيس طبقا لنص المادة 180 

من اللائحة الداخلية.

رأي الأقلية
انبنــى رأي الاقليــة غير 
الموافقة على الاقتراح بقانون 
على عدم دستوريته لاخلاله 
بمبدأ المســاواة، كونه يقصر 
الدعم المقدم من قبل الدولة ـ 
بسدادها لنصف المصروفات 

منها في حال رســوبه وذلك 
وفق الضوابط التي يحددها 

قرار وزير التعليم العالي.
وينص الاقتراح بقانون في 
مادته الثانية على ان يصدر 
وزير التعليم العالي القرارات 
اللازمة لتنفيذ هــذا القانون 
خلال ستة اشــهر من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية، 
وجاءت المادة الثالثة منه مادة 

تنفيذية.
والهــدف مــن الاقتــراح 
بقانــون ـ حســبما ورد فــي 
مذكرتــه الايضاحيــة ـ هــو 
مســاهمة الدولة في تخفيف 
الاعبــاء الماليــة عــن اولياء 
امور الطلبة الذين يلتحقون 
بالتعليم الجامعي الخاص او 
غير المدعوم من الدولة من غير 

الاولى من هذه المادة.
٭ عدم تحديد ضوابط معينة 
للدعم المقــدم من قبل الدولة 
في صلــب نصوص الاقتراح 

بقانون.
٭ مــن الاســلم حــذف كلمة 
الكويتيــن من حكــم الفقرة 
الاولــى مــن المــادة 2 مكررا 
مــن الاقتــراح بقانــون منعا 
للالتبــاس، اذ ان البنــد 1 من 
المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 
2012 في شأن انشاء وتأسيس 
محفظــة اســتثمارية لدعــم 
وتشــجيع الطلبة الدارســن 
على نفقهم الخاصة يشترط 
في الطالــب ان يكون كويتي 
الجنســية او مــن ام كويتية 
حتى يســتفيد من القروض 
والمســاعدات المقررة في هذا 

الطلبــة  ـ علــى  الدراســية 
الكويتيــن الدارســن علــى 
نفقتهــم الخاصة في الكويت 
دون اولئــك الدارســن على 
نفقتهــم خارجهــا، حيث ان 
المراكز القانونية متماثلة ولا 
مبرر للتفريق بينها، وكذلك 
خلــو الاقتــراح بقانــون من 
ضوابط محــددة لذلك الدعم 

في صلب نصوصه.
كما ان هذا الاقتراح بقانون 
فيه استنزاف لميزانية الدولة، 
فضلا عن اخفــاق الدولة في 
حل قضية الشهادات المزورة.
واللجنة تقــدم تقريرها 
الــى المجلس لاتخاذ ما يراه 
مناســبا بصــدده في ضوء 
مــا تقضي به المــادة 98 من 

اللائحة الداخلية.

عسكر العنزي

السويط يسأل الروضان عن خطط 
»التجارة« لتحقيق الأمن الغذائي

وجه النائب ثامر السويط 
ســؤالا برلمانيــا إلــى وزيــر 
التجــارة والصناعــة ووزير 
الدولــة لشــؤون الشــباب 

بالوكالة خالد الروضان.
ونص السؤال على الآتي: 
شهدت البلاد في نهاية شهر 
نوفمبر الجاري أزمة غذائية 
بعد تسرب أنباء حول سلامة 
الأغذية المستوردة من مصر، 
إضافة الى أزمة نقص البصل 
وشحه ما زاد من سعره بشكل 

لافت.
وطالب إفادتــه وتزويده 
بالآتــي:  مــا المــواد الغذائية 
المتعلقة بالأمــن الغذائي في 
البلاد والموجودة في مخازن 

التجارة، وما الكميات المتوافرة 
منهــا؟ وكم تبلغ المــدة التي 
يســتطيع المخــزون الغذائي 
تغطية الاحتياجات اليومية 
للمواطنــن والمقيمــن؟ كما 
بالقائمــة  يرجــى تزويــدي 
المعتمدة للمواد الغذائية ومن 
قررهــا ومنذ متــى لم تجدد 

القائمة أو تعدل.
وهــل هناك تنســيق بين 
التجــارة والبلديــة  وزارات 
والمالية بشأن الاستفادة من 
الزراعيــة ومراقبة  الأراضي 
إنتاجهــا؟ يرجــى تزويــدي 
بلجان التنسيق المشتركة إن 
وجدت وما عملها؟ وهل قامت 
وزارة التجــارة بحظر مواد 

غذائية قادمــة من جمهورية 
مصــر العربية؟ مع تزويدي 
بقائمة الحظر ومتى بدأ ومتى 
انتهــى، كما يرجــى تزويدي 
بالمــواد الغذائيــة كافة التي 
خــال  الــوزارة  حظرتهــا 

السنوات الثلاث الماضية.
ومــا صحــة مــا نشــرته 
وسائل إعلام محلية عن وجود 
كميــة مــن البصــل المصري 
دخل إلى البــاد بتغيير بلد 
المنشــأ »الهنــد«؟ كما يرجى 
تزويــدي بأســماء المنتجات 
التــي  كافــة  الاســتهلاكية 
تســتوردها البلاد من مصر، 
ومــا خطــط وزارة التجارة 
الغذائــي؟  لتحقيــق الأمــن 

إن  بالدراســات  وتزويــدي 
وجدت والخطط التي توصلنا 
إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في 
المنتجات والمزروعات الغذائية. 
وما خطط الطوارئ في وزارة 
التجــارة لمواجهــة الأزمــات 
الإقليمية المحتملة خلال الفترة 
المقبلة؟ وما خطوط الاستيراد 
والطــرق التــي تعتمد عليها 
البلاد في الخضراوات والفواكه 

والمواد الغذائية؟
وما هي الطرق المتبعة من 
قبل وزارة التجارة في فحص 
الأغذيــة ســواء المســتوردة 
أو المحليــة قبــل نفاذها إلى 
الأســواق؟ يرجــى تزويدي 

بكل البيانات.

ثامر السويط

الحويلة يقترح إنشاء لجنة وطنية لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتكويت الوظائف
قدم النائب د.محمد الحويلة 
اقتراحا بقانون في شأن إنشاء 
الوطنيــة للتركيبــة  اللجنــة 
السكانية. ونصت مواد الاقتراح 

بقانون على الآتي:
)مادة 1(: ينشأ بموجب هذا 
القانون لجنة تســمى اللجنة 
الســكانية  الوطنية للتركيبة 
تتبع مجلس الوزراء وتكون لها 
الشخصية الاعتبارية، وتتمتع 
الكاملــة للتصــرف  بالأهليــة 

وبالاستقلال المالي والإداري.
)مــادة 2(: أهــداف اللجنة 
واختصاصاتها: تهدف اللجنة 
الــى دراســة وتقييــم أوضاع 
التركيبة السكانية في الدولة، 
الاســتراتيجية  واقتــراح 
الســكانية، ووضــع واعتمــاد 
السياســات والنظم السكانية 
المناســبة لتعزيز دور المواطن 
والمحافظة على الهوية الوطنية 
وتحقيــق التــوازن الســكاني 

المنشود.
وللجنــة فــي ســبيل ذلك 
ممارسة الاختصاصات الآتية:

1- اقتــراح الاســتراتيجية 
الســكانية في الدولة وتحديد 
التوجه الاستراتيجي بشأنها، 
ورفعهــا الى مجلــس الوزراء 

للاعتماد.
المعلومــات  جمــع   -2
والبيانات الخاصة بالتركيبة 
السكانية في الدولة من جميع 

الوزارات والجهات المعنية.
البحــوث  إجــراء   -3
والدراسات التحليلية لأوضاع 
التركيبة السكانية في الدولة، 
وتقييم تحدياتها، وتحديد تأثير 

تطبيــق الخطط والسياســات 
والإجراءات المقترحة لمعالجتها 
على سائر القطاعات والمجالات.
التوصيــات  جمــع   -4
الجهــات  مــن  والمقترحــات 
المعنية بهدف وضع سياسات 
التركيبة السكانية على ضوء 
الســكانية  الاســتراتيجية 

المعتمدة.
5- وضع واعتماد السياسات 
والنظم والقرارات التي تتوافق 
السكانية،  مع الاســتراتيجية 
وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
6- متابعــة مــدى قيــام 
المعنيــة  الجهــات الحكوميــة 
القوانين والسياســات  بتنفيذ 
والنظــم والقــرارات المتعلقــة 
بالتركيبة الســكانية بما فيها 
القطاعــات الإنتاجية  توطــن 
المهمة وتوطين الوظائف، واتخاذ 
الإجراءات التصحيحية اللازمة 

بهذا الشأن.
7- رفــع التوصيــات الــى 
مجلس الوزراء بشأن المسائل 
المتعلقة بالتركيبة الســكانية 
خصوصــا فــي الحــالات التي 
تستلزم اتخاذ إجراءات فورية.
8- إنشــاء قاعدة متكاملة 
والبيانــات  المعلومــات  مــن 
والبحوث والدراسات التحليلية 
المتعلقة بالتركيبة السكانية في 
القطاعات كافة لتكون مصدرا 
رئيسا في إعداد الخطط ورسم 

السياسات في الدولة.
9- تقديم الدعم والمساندة 
اللازمــة للجهــات الحكوميــة 
لتنفيذ التشريعات والسياسات 
والنظم والقرارات المعتمدة في 

للجنة اقتراح 
الإستراتيجية السكانية 

في الدولة وتحديد 
التوجه الإستراتيجي 

بشأنها

جمع المعلومات 
والبيانات الخاصة 

بالتركيبة السكانية 
في الدولة من جميع 

الوزارات والجهات 
المعنية

15- عقد الاتفاقيات وإقامة 
الشــراكات مع الجهات العامة 
والخاصــة مــن أجــل تحقيق 
إنشــاء  واقتــراح  أهدافــه، 
الداعمة  المؤسســات والمراكــز 
والمســاندة لأهــداف المجلــس 
واختصاصاتــه ورفعهــا الــى 

مجلس الوزراء.
16- تقديم تقرير سنوي الى 
مجلس الوزراء عن سير العمل 

في المجلس.
)مــادة 3(: تشــكل اللجنة 
برئاســة وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء، وعضوية كل 
من وزير الشؤون الاجتماعية 
والعمل، وزير الداخلية، وزير 
التجارة والصناعــة، المجلس 

الأعلى للتخطيط.
)مــادة 4(: يكــون للجنــة 
أمانــة عامــة تتولى مباشــرة 

الاختصاصات الآتية:
1- متابعة تنفيذ ما تعتمده 
اللجنــة مــن خطــط وبرامــج 
وسياســات ومــا يتخــذه من 
قرارات وتوصيات ورفع تقارير 

بنتائج ذلك للرئيس.
2- تقديم الدعم والمشــورة 
والمســاندة للجنــة فــي كل ما 
التركيبة  يتعلــق بسياســات 
السكانية وما يتخذ بشأنها من 
قرارات أو توصيات أو إجراءات 

لاعتمادها وتنفيذها.
3- الإشــراف علــى إجراء 
البحوث والدراسات في شؤون 
التركيبة السكانية بما في ذلك 
تحديد وســائل ومعايير جمع 
البيانات من الجهات الاتحادية 
والمحليــة وضمــان توحيدها 

ويجوز للأمــن العام تفويض 
بعــض اختصاصاتــه لأي من 

موظفي الأمانة العامة.
)مــادة 6(: يكــون للجنــة 
ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية 
الدولة، وتتكــون إيراداتها من 
المبالغ اللازمة لتحقيق الأهداف 
المنوطة بالمجلس والمعتمدة له 

من مجلس الوزراء.
ويكــون الصرف مــن هذه 
الميزانيــة والرقابة عليها وفقا 

للأنظمة المطبقة.
)مادة 7(: على رئيس مجلس 
الــوزراء والــوزراء ـ كل فيمــا 

يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية 
للاقتراح بقانــون على النحو 
الآتي: يشكل الخلل في التركيبة 
السكانية هاجســا متزايدا في 
المجتمع الكويتي ورغم كثيرة 
الحديــث عــن هذا الملــف بالغ 
الأهمية إلا أن المشــكلة لاتزال 
تــراوح مكانها نظرا لتشــتت 
المســؤولية عن هــذا الملف بين 
وزارات وجهــات ومؤسســات 
حكومية عــدة من دون وجود 
جهة واحدة مسؤولة تستطيع 
العمليــة  أن تقــدم الحلــول 
الواقعية وفــق أرقام وبيانات 

واضحة وشفافة.
ولذلــك فإنه لابد من وجود 
هيئة حكومية مســتقلة تكون 
مسؤولة بشكل كامل عن ملف 
الســكانية تتعاون  التركيبــة 
معها مختلف الوزارات والجهات 
الحكومية والخاصــة وتمدها 
بجميع المعلومات التي تطلبها 
لوضع تصور شامل للتركيبة 

ضوء الاستراتيجية السكانية.
المعلومــات  تبــادل   -10
والخبرات مع الجهات المعنية 
في الوزارات والدوائر والهيئات 
والمؤسســات ومراكز البحوث 
بشأن الموضوعات ذات الصلة 

بالتركيبة السكانية.
11- اقتراح التشريعات ذات 
صلة بالتركيبة السكانية وذلك 
بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12- وضع مؤشــرات الأداء 
اللازمــة للجهــات الحكوميــة 
المعنية بتحديــد مدى التزامها 
بتنفيــذ ما تعتمــده وتصدره 
اللجنــة مــن سياســات ونظم 
وقــرارات تتعلــق بالتركيبــة 
الســكانية بما فيها سياســات 
القطاعــات الإنتاجية  توطــن 
المهمة وتوطين الوظائف العامة 

والخاصة.
13- وضع وتعديل وإلغاء 
الماليــة  الرســوم والغرامــات 
المناسبة على إجراءات ومخالفات 
السياســات والنظم والقرارات 
ذات الصلة بالتركيبة السكانية 
وتحديد الحســابات المصرفية 
التــي تــودع فيها مبالــغ هذه 
الرسوم والغرامات بالتنسيق 

مع وزارة المالية.
وللجنة توجيه وزارة المالية 
بالصــرف منها علــى البرامج 
السكانية التي تقوم بالإشراف 
علــى تنفيذهــا أو التــي يمكن 
أن تقــوم بتنفيذهــا أي جهات 

حكومية أخرى.
14- وضع البرامج الخاصة 
بالتركيبــة الســكانية وفق ما 

تستدعيه الحاجة لذلك.

وتأكيد صحتها.
4- الإشــراف علــى آليات 
الاتصال والتنسيق مع مختلف 
الجهــات الحكوميــة لخدمــة 
الأهداف الاستراتيجية لسياسات 

التركيبة السكانية.
5- إعــداد جدول ومحاضر 

أعمال اللجنة.
6- اقتراح الهيكل التنظيمي 
والنظــم  واللوائــح  للجنــة 
الماليــة  المتعلقــة بالشــؤون 
البشــرية  والإداريــة والموارد 
اللازمة لتســيير أعمال الأمانة 
العامة، ورفعهما لرئاسة اللجنة 

لإصدارهما.
7- الإشــراف علــى جميع 
أعمال المجلس المالية والإدارية 
وفقا للوائح التنفيذية والنظم 

المالية والإدارية.
8- الإشــراف علــى إعــداد 
اللجنــة  ميزانيــة  مشــروع 
اعتمادهــا،  بعــد  وتنفيذهــا 
وإعداد الحساب الختامي ورفعه 

للرئيس.
)مــادة 5(: يــرأس الأمانــة 
العامة أمــن عام بدرجة وكيل 
وزارة، ويعين بقرار من ســمو 
رئيس مجلس الوزراء بناء على 
ترشــيح وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء باعتباره رئيس 

اللجنة.
ويتولى الأمين العام الإشراف 
علــى الأمانة العامــة وإداراتها 
وموظفيهــا ومتابعــة تنفيــذ 
اليوميــة وأعمــال  العمليــات 
الرقابــة والتدقيــق والتقييــم 
وبرامج وخطط التطوير لرفع 
مستوى الأداء وضبط الجودة، 

الســكانية وخطــط تكويــت 
الوظائف بشكل تام في مختلف 
الجهات الحكومية وكذلك تفعيل 
دور العمالة الوطنية في القطاع 
الخاص وتكون منوطة بتحديد 
نســب العمالة الوافدة حسب 
احتياجات كل قطاع في الدولة 
ســواء كان حكوميا أو خاصا، 
وبذلك تكون مرجعا معتمدا لأي 
قرار بشأن التركيبة السكانية 
بعيدا عن الاجتهادات الشخصية 
التــي لا تدرك الصورة الكاملة 

وقد تخطئ أو تصيب.
لــذا تم تقديم هــذا الاقتراح 
الــذي ينص فــي مادته الأولى 
على إنشاء لجنة تسمى اللجنة 
الســكانية  الوطنية للتركيبة 
تتبع مجلس الوزراء وتكون لها 
الشخصية الاعتبارية، وتتمتع 
الكاملــة للتصــرف  بالأهليــة 
وبالاســتقلال المالي والإداري، 
وحددت المادة الثانية منه أهداف 
اللجنة واختصاصاتها، والمادة 
الثالثة حددت تشــكيل اللجنة 
برئاســة وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء، وعضوية كل 
من وزير الشؤون الاجتماعية 
والعمل، وزير الداخلية، وزير 
التجارة والصناعــة، المجلس 
الأعلى للتخطيط، والمادة الرابعة 
منه حددت اختصاصات الأمانة 
العامة للجنة، والمادة السادسة 
منه حــددت أن يكــون للجنة 
ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية 
إيراداتها من  الدولة وتتكــون 
المبالغ اللازمة لتحقيق الأهداف 
المنوطة بالمجلس والمعتمدة له 

من مجلس الوزراء.

د.محمد الحويلة

الكويت ولدّة والشعب يزخر بالكفاءات

المطيري يطالب رئيس الوزراء
بالاستعجال في الإعلان عن التشكيل الحكومي

طالــب النائــب ماجــد 
المطيــري ســمو رئيــس 
الوزراء الشيخ جابر المبارك 
بالاســتعجال في الاعلان 
التشــكيل الحكومي  عــن 
خصوصا أن التأخير له آثار 
سلبية وتسبب في تعطيل 
جلسات مجلس الأمة الأمر 
الذي عطل إنجاز القوانين 
التــي ترمــي إلــى إصلاح 
الاختــالات الموجودة في 

أكثر من قطاع.
وقال المطيري في تصريح 
صحافــي إن الكويت ولادة 
والشــعب يزخر بالكفاءات 

القادرة على العطاء وإحداث 
نقلــة فــي منهجيــة العمل 
الوزاري مســتغربا عزوف 
بعض الكفــاءات عن قبول 
الــوزاري رغــم  المنصــب 
أن الظــرف الــذي تمــر به 
الكويت يتطلب تكاتف أبناء 
الوطن لأن الوضع الاقليمي 
متوتر، مؤكدا ان السلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة 
يكمــان بعضهما والمراقبة 
الحقة الهادفة إلى الاصلاح 
لا يجزع منها الوزير الذي 
جــاء لخدمة البلد واصلاح 

ماجد المطيريالاعوجاج.


